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  في توحید القواعد المتعلقة بعملیة تحویل الفواتیر الدولیة" أوتاوا"دور اتفاقیة   

  " أ"مادیو لیلى أستاذة مساعدة 
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو

  مقدمة
عملیة تحویل الفواتیر هي التقنیة التي بموجبها تتلقى مؤسسة تسمى وسیطا     

منتمي، حقوقا یملكها هذا الأخیر على عملائه و یؤدي الوسیط من عمیلها ال
خدمات متنوعة، حیث یمكنه تسییر  وتحصیل الحقوق  -مقابل أجر - للمنتمي 

 .1لحساب المنتمي كما یمكنه ضمان التحصیل و كذلك وفاء هذه الحقوق مسبقا
فهي عملیة ذات مضمون متغیر تتوقف الخدمات المقدمة فیها للعمیل على 

 .2تفاقات المبرمة بین المنتمي  و الوسیطالا

و تكون عملیة تحویل الفواتیر أكثر أهمیة على المستوى الدولي، حیث تتضاعف 
و تشتد المخاطر التجاریة بالمقارنة مع البیوع الداخلیة، حیث لا یملك المورد إلا 

ب القلیل من المعلومات المتعلقة بیسار و ملاءة المتعاقدین معه الأجانب بسب
إقامتهم خارج دولته، كما یصعب علیه كذلك تحصیل حقوقه بالخارج بمفرده لأنه 

  . 3یكون في مواجهة أنظمة قانونیة، أعراف و تقالید مختلفة
  فعملیة تحویل الفواتیر أسلوب لتحویل الحقوق قصیرة الأجل یزداد استعمالها في   

                                         
1 Jean-Pierre DESCHANEL et Laurent LEMOINE, L’affacturage, PUF, Paris, 1993, p 
19. Voir aussi : Pierre JUDE, Technique et pratique du factoring, CLET, Edition 
banque, 1984, p 11.  
2 Gautier BOURDEAUX, « Affacturage international », JC droit international, 
Fascicule 566-10, 5, 1998, p 3. 
3 IBIDEM. 
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جة بالحصول على التجارة الدولیة حیث أنها تسمح للمؤسسات الصغیرة المنت
  .1التسدید الفوري لحقوقها بالخارج

و إذا كانت عملیة تحویل الفواتیر الدولیة قد عرفت تطورا هاما نسبیا، فإنها لم  
  .2تعرف النجاح و لم تبلغ مستوى تطور عملیة تحویل الفواتیر الداخلیة

من خوف المهنیین و یجد تأخر تطور العملیة على المستوى الدولي تبریره في ت
واختلاف القواعد المتعلقة بتحویل الحقوق و الشكوك التي تدور  الاصطدام بتنوع 

 .  3حول القانون واجب التطبیق

من هنا فإن التوحید الدولي للقواعد المتعلقة بالعملیة هي الوسیلة الأكثر قدرة على 
  إزالة و إلغاء 

تحویل الفواتیر في العراقیل القانونیة الوطنیة التي تحد من اللجوء إلى عملیة 
 .4التقنیة الضروریة في التجارة الدولیة صورتها الدولیة و بالتالي تطویر هذه

على وضع  UNIDROITلهذا عمل المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص  
قواعد موحدة حول عملیة تحویل الفواتیر الدولیة من أجل إخضاع أطراف العملیة 

                                         
1 Michel KLEIN, L’assurance-crédit et les autres garanties des risques dans le 
commerce international, Thèse de doctorat en droit, Université de droit, d’économie et 
de sciences sociales, PARIS II , 1983, p 144.   
2 Elisabeth BRUNAT, Le contrat d’affacturage international, Thèse de doctorat en 
droit international privé, Université MONTPELIER I, 2003, p 22. 
3  Cassandro SULPASSO, « L’affacturage à l’exportation : une réglementation 
uniforme est-elle possible ? »   p 639. 
4  jean- Claude PAPAINS MORCHOVEN, « La convention UNIDRIOT sur le 
factoring international et son application en droit Francis et Belge », RDAI, N°7, 
1996, p 838. 
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تي تسمح بتفادي المفاجآت الناشئة عن تطبیق الثلاث لنفس القواعد بالطریقة ال
  .1الحلول المقابلة لتنازع التشریعات الداخلیة

و التي  28/05/1988في " أوتاوا" و توصلت أشغال المعهد إلى تبني اتفاقیة  
تهدف إلى تشجیع أعوان التجارة الدولیة على اللجوء إلى هذه التقنیة بتبسیط 

 .النظام القانوني المتعلق بها

  فما مدى نجاح هذه الاتفاقیة في توحید القواعد المطبقة على العملیة؟   
ومن أجل الإجابة على هذه الإشكالیة، یجب التطرق إلى دوافع تبنّي اتفاقیة 

، قبل عرض )المبحث الأوّل ( وكذا الأهداف التي جاءت لتحقیقها " أوتاوا"
  ).مبحث الثاني ال( أحكامها الموحّدة للقواعد المطبّقة على العملیّة 

  "أوتاوا"تبنّي اتفاقیة : المبحث الأول
رها منخفضة مقارنة رغم أهمیة عملیة تحویل الفواتیر الدولیة، بقیت نسبة تطوّ 

والتي بعملیة تحویل الفواتیر الداخلیة وذلك بسبب العراقیل القانونیة التي واجهتها، 
لیة واجبة التطبیق التي تعود أساسا إلى تعدّد واختلاف القواعد الموضوعیة الداخ

  .اصطدم بها الوسطاء الذین یتعاملون مع منتمین متمركزین بالخارج
  وبالإضافة إلى تعدّد وتنوّع الحلول المعتمدة من قبل القوانین الوطنیّة، یصطدم 

تطوّر عملیة تحویل الفواتیر الدولیة بعدم وضوح قواعد تنازع القوانین وتنوّعها 
  .على المستوى الدولي

  نظرا لهذه الصعوبات، ظهر من الضروري معالجتها ومحاولة وضع تنظیم موحّد و 
  من أجل السماح بتطویر حقیقي لعملیة تحویل الفواتیر الدّولیة، وتبیّن أنّ الوسیلة 
                                         
1 Jean-Paul BERAUDO, « Le nouveau droit du crédit-bail international et de 
l’affacturage international (1er mai 1995) », JCP, 1995, p 189. 
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  .الأمثل هي اللّجوء إلى الاتفاقیة الدّولیة
   UNIDROITومن أجل ذلك عمل المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص  

دة حول عملیة تحویل الفواتیر الدولیة على إعداد قواعد موحّ  1970ذ سنة ومن
وهذا بسبب الأهمیة الاقتصادیة المتزایدة لهذه العملیة كوسیلة لتمویل التجارة 

  .1الدولیة
                                         

للقواعد الموحدة إلى إعداد المشروع التمهیدي   1984وقد أدّى عمل المعهد أوّلا في سنة :  1
إلى مشروع اتفاقیة حول  1987حول بعض مظاهر عملیة تحویل الفواتیر الدولیة، ثم في سنة 

اسیة عقدت و في ندوة دبلوم 28/05/1988عملیة تحویل الفواتیر الدولیة، وتوصّل أخیرا في 
دولة التي  55اتفاقیة حول عملیة تحویل الفواتیر الدولیة ، ومن بین "  كندا"ب " أوتاوا"ب 

ایطالیا، = =: منها فقط وقعت على الاتفاقیة وصادقت علیها كل من 14حضرت الندوة 
 29/11/1993ایطالیا في   26/06/1991نیجیریا و فرنسا، صادقت فرنسا على الاتفاقیة في 

بعد إیداع  01/05/1995التنفیذ بتاریخ  ودخلت الاتفاقیة حیز. 24/10/1994ریا في و نیجی
من الاتفاقیة تنص على  2فقرة  14الوثیقة الثالثة للتصدیق، و یبرّر هذا التاریخ بفعل أن المادة 

أشهر بعد  6الیوم الأول من الشهر الموالي لانقضاء مدة " أن دخولها حیز التنفیذ یكون في
دول أخرى  3،  بعد ذلك التحقت "یداع الوثیقة الثالثة للتصدیق القبول أو الانضمامتاریخ إ

صادقت المجر  .) 34(المجر، لیتوانیا و ألمانیا: بالدول المصادقة الأولى و هي على التوالي
ثم ألمانیا في  06/08/1997بعدها لتوانیا في  07/05/1996على الاتفاقیة في 

   :أنظر في ذلك. 20/05/1998
- Christian GAVALDA, « Acte final de la conférence diplomatique pour 

l »adoption des projets de conventions d’Unidroit sur l’affacturage 
international et le crédit-bail international, Ottawa le 28 mai 1988 », Les 
petites affiches, N°84, 13 juillet 1988 ; p2 et 3. 

- Franco FERRARI, « La sphère internationale d’application de la convention 
d’OTTAWA de 1988 sur l’affacturage international », RDAI, N°8, 1999, p 
896. 
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، تنظیما خاصا "أوتاوا"ولا تشكّل الأحكام الموحدة الموضوعة من قبل اتفاقیة 
ا زیادة على ذلك تحقّق أهدافا مختلفة عن لعملیة تحویل الفواتیر فحسب، ولكنه

، كما تكون القواعد الموضوعیة التي تتضمنها )المطلب الأوّل ( الحلول القدیمة 
الاتفاقیة واجبة التطبیق على عملیة تحویل الفواتیر الدولیة متى اجتمع عدد معین 

  ).المطلب الثاني(من الشروط التي یتحدد بموجبها نطاق تطبیقها 
  "أوتاوا"أهداف اتفاقیة : لأولالمطلب ا

و هي تتمثل في تسهیل عملیة  اوردت الأهداف العامة للاتفاقیة في دیباجته  
من جهة وضمان التوازن بین مصالح ) الفرع الأوّل(تحویل الفواتیر الدّولیة 
  ).الفرع الثاني(أطرافها من جهة أخرى 

  تسهیل عملیة تحویل الفواتیر الدولیة: الفرع الأوّل
بتسهیل "من خلال العبارة المستعملة في الدیباجة یمكن أن نستخلص أنه یقصد   

؛ تشجیع أعوان التجارة الدولیة على اللجوء إلى هذه "عملیة تحویل الفواتیر الدولیة
التي تواجهها " إلغاء و إزالة العراقیل والحواجز القانونیة " التقنیة و تعني كذلك 

  .1یط الأنظمة   و القواعد التي تخضع لهاكما تعني هذه العبارة كذلك تبس
وبغض النظر عن التفسیر الحرفي للعبارات المستخدمة، یمكن اكتشاف    

أهداف الاتفاقیة بسهولة و التي لا یجب أن تبتعد عن توحید التشریعات الوطنیة، 
  تحدید النظام القانوني لعملیة تحویل الفواتیر و تنسیق نشاط شركات تحویل 

  . 2مع تبسیط الصعوبات القانونیة التي تتمیز بهاالفواتیر 
                                         
1: Hélène GHANTELOUP et Vincent HEUZE, « Le financement et les garanties du 
commerce international », dictionnaire Joly (pratique des contrats internationaux), p 
23.   
2 : IBIDEM. 



 الدولیة تحویل الفواتیر   

233 
 المجلة النقدیة

  تحقیق التوازن بین مصالح أطراف العملیة: الفرع الثاني
یتمثل الهدف الأساسي الثاني للاتفاقیة في تحقیق التوازن بین مصالح مختلف    

حیث ظهرت ) المدین(أطراف العملیة و بصفة خاصة بین الوسیط و المشتري 
رجمت في الاعتراف له بحق الاحتجاج بالدفوع من جهة و حمایة المشتري التي ت

كما یعترف للوسیط بحق . الرجوع بدعوى دفع غیر المستحق من جهة أخرى
التي تحیط بالتنازلات  ةالتنازل بدوره عن الحق الذي اشتراه و من شأن هذه المرون

ي تكون المتتابعة تبسیط نشاط شركات تحویل الفواتیر و العلاقات أو الروابط الت
  .فیما بینها

غیر أن نجاح الاتفاقیة لا یتوقف فقط على إدراك هذه الأهداف و تحقیقها، و    
  .إنما یرتبط كذلك بامتداد نطاق تطبیقها

  "أوتاوا"نطاق تطبیق اتفاقیة :  المطلب الثاني
تعطي الاتفاقیة تعریفها الخاص لعقد تحویل الفاتورة، الأمر الذي كان ضروریا 

ملیة تحویل الفواتیر ذات مضمون متغیر یتسع أو یضیق باختلاف نظرا لأن ع
، لهذا فبالإضافة إلى وضع تعریف خاص لعملیة تحویل 1الممارسات الداخلیة

، یتحدد نطاق تطبیق )الفرع الأوّل(الفواتیر لتحدید نطاق تطبیقها الموضوعي،  
  ).الفرع الثاني(هامن 2الاتفاقیة الجغرافي بتوافر الشروط المنصوص علیها بالمادة 

  نطاق التطبیق الموضوعي للاتفاقیة: الفرع الأول
  عملیة تحویل الفواتیر "  أوتاوا"ب من اتفاقیة / 2عرّفت المادة الأولى فقرة     

                                         
1 : Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 12. 
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على أنّها العملیّة التي تفترض أن یتنازل طرف هو مورد سلع أو خدمات یدعى 
عن حقوق " الوسیط" یر منتمیا، لطرف آخر هو مؤسسة أو شركة تحویل الفوات

متولدة عن عقود، و یلتزم المتنازل إلیه من جهته بأن یأخذ على عاتقه على 
  :الأقل خدمتین من الخدمات التالیة

  تمویل المورد عن طریق القرض أو الوفاء المسبق، -
  تحصیل الحقوق المحولة، -
  مسك الحسابات المتعلقة بهذه الحقوق، -
  .  ین بهاالحمایة ضد إعسار المدین -

من خلال هذا التعریف یظهر أنه یدخل ضمن نطاق تطبیق الاتفاقیة؛ العقود     
التي بموجبها لا تؤدي مؤسسة تحویل الفواتیر إلا خدمة تسییر الحقوق لمصلحة 
عمیلها، طالما أنها تمسك الحسابات و تبادر بتحصیل الحقوق حتى و إن لم تكن 

  .1لحقوق المحولةتمنح أي تسبیق و لا تضمن الوفاء با
كما نجد في هذا التعریف، الطابع الممیز لعملیة تحویل الفواتیر كما هي    

معروفة في فرنسا حیث لم تكن موضوع أي تنظیم خاص، لكنها تشكل تقنیة 
  .2مالیة تظهر خصوصیتها في تعایش عملیة قرض مع خدمات تسییر ملحقة

لتي تشكل موضوع عملیة تحویل و بالنسبة للعقود التي تكون مصدرا للحقوق ا   
أو عقود تقدیم ) ب/1/2المادة (الفواتیر؛ فیمكن أن تتمثل في عقود بیع البضائع 

  ). 1/3المادة (الخدمات 

                                         
1 Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 12. 
2 Jean-Michel DAUNIZEAU, « Convention d’Ottawa du 28 Mai 1988 sur 
l’affacturage international », Banque et droit, N°19, Septembre - Octobre, p 184. 
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و تؤخذ السلعة أو البضاعة بمفهومها الواسع؛ أي الأموال المنقولة دون    
تناؤها بصفة العقارات على أن یتم استبعاد العقود التي یكون محلها بضائع یتم اق

رئیسیة للاستعمال الشخصي، العائلي أو المنزلي، مما یسمح بمفهوم المخالفة 
و العبرة  1بإدماج السلع و البضائع التي یتم اقتناؤها لنفس الغایة لكن بصفة تبعیة

  .2في تحدید تخصیص المال بنیة المدین و ذلك وقت اكتسابه له
  تفاقیةنطاق التطبیق الجغرافي للا :  الفرع الثاني

، بتحدید الشروط الواجب توافرها "أوتاوا" ةیتحدّد نطاق التطبیق الجغرافي لاتفاقی   
، إلاّ أنّ الطابع الاختیاري لهذه الاتفاقیة قد یمنع )أوّلا(حتى تكون واجبة التطبیق 

  ).ثانیا(تطبیقها رغم توافر هذه الشروط في حالة استبعادها من قبل الأطراف 
  :ق الاتفاقیةشروط تطبی: أوّلا 
حتى تكون الاتفاقیة واجبة التطبیق یجب أن یجتمع شرطان؛ یتعلق أولهما   

بالطابع الدولي للعقد الأصلي الناشئة عنه الحقوق المحولة، أما الثاني فهو یتعلق 
  .بانضمام الدّول إلى الاتفاقیة

  :دولیة العقد الأصلي -1
  محولة أو المتنازل عنها بموجب عندما تكون الحقوق ال" أوتاوا"تطبق اتفاقیة    

عقد تحویل الفاتورة متولدة عن بیع بضائع بین مورد و مدین یكون مركز مؤسسة 
  ).1فقرة 2المادة (كل منهما في دول مختلفة 

  یعید هذا النص حرفیا صیاغة تعریف البیع الدولي المنصوص علیه في اتفاقیة    

                                         
1 El Mokhtar BEY, « L’affacturage international », RJDA, N°4, 1996, p 328. 
2 Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 12. 
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و بالتالي  1بیع الدولي للبضائعالمتعلقة بال 11/04/1980المؤرخة في " فینا"
هو نفسه المعتمد " أوتاوا"فمعیار دولیة العقد التجاري الأصلي المعتمد في اتفاقیة 

، لهذا یمكن أن نشهد تطبیقا متزامنا للاتفاقیتین یهدف على توحید "فینا"في اتفاقیة 
، )لأصليالعقد ا(لبیع الدولي على عقد ا" فینا"القواعد الموضوعیة؛ فتطبق اتفاقیة 

  .2على العلاقات بین أطراف عقد تحویل الفاتورة" أوتاوا"اتفاقیة و 
، فإذا تعلق الأمر "أوتاوا"ولیس لمفهوم مركز المؤسسة خصوصیة في اتفاقیة    

بمؤسسات أو أشخاص معنویة فإن مركز المؤسسة المعتمد هو مقرها الاجتماعي 
فإنه یؤخذ بعین الاعتبار  أو مركز إدارتها، أما إذا تعلق الأمر بشخص طبیعي

  .محل إقامته
على أنه في حالة تعدد المؤسسات " أوتاوا"من اتفاقیة  2فقرة  2وتنص المادة    

بمركز المؤسسة الذي تكون له علاقة وثیقة بالعقد المبرم و تنفیذه نظرا "فالعبرة 
للظروف المعروفة للأطراف أو للظروف التي توقعها الأطراف في وقت ما قبل 

  ".و أثناء إبرام العقدأ
ویعد تمركز مؤسسة الأطراف في دولتین مختلفتین معیارا كافیا لتحدید الطابع    

الدولي للعقد الأصلي ولا أهمیة لجنسیة الأطراف ولا لأن یتم إبرام العقد في نفس 
بلد تنفیذ الالتزام الأصلي بالتسلیم أو أن یتم التنفیذ أو لا یتم وفي دولتین 

  .3مختلفتین

                                         
1  Hélène GHANTELOUP et Vincent HEUZE, op.cit, p 24. 
2  Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 12. 
3  Hélène GHANTELOUP et Vincent HEUZE, op.cit, p 24. 
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؛ لا یتوقف في الحقیقة على دولیة عقد "أوتاوا"بالنتیجة فان تطبیق اتفاقیة    
  .1تحویل الفاتورة و إنما على دولیة الحقوق المحوّلة

  :بدولة متعاقدة طالارتبا -2  
إذا كان الطابع الدولي لعقد البیع الأصلي شرطا ضروریا لتطبیق اتفاقیة    

إما أن یكون الأطراف : ث یشترط كذلك لتطبیقهافانه لیس شرطا كافیا، حی" أوتاوا"
الثلاث في عملیة تحویل الفواتیر؛ المورد، الوسیط والمدین متمركزین في دولة 

، إما أن یكون العقد الأصلي )أ /1فقرة  2المادة "( أوتاوا"منضمة إلى اتفاقیة 
  .)ب/ 1فقرة  2المادة (وعقد تحویل الفاتورة خاضعین لقانون دولة متعاقدة 

و لیس من الضروري أن یكون مركز مؤسسة الأطراف في ثلاث دول مختلفة    
طالما توافر معیار الدولیة، فیجب أن یمارس المدین و المورد نشاطهما في 
دولتین مختلفتین و یمكن أن تكون الدولة المتعاقدة التي یتواجد بها مركز مؤسسة 

  .2إما المورد أو المدین نشاطه المتنازل إلیه هي نفسها الدولة التي یمارس فیها
و قد حرص واضعو الاتفاقیة بهذا المعیار على تفادي إنتاج الاتفاقیة لآثارها     

في دولة لم توقع علیها، كما أنه من مزایا هذا المعیار أنه یحافظ على إمكانیة 
  .3توقع القانون واجب التطبیق من قبل كل أطراف النزاع

اف مركز مؤسسة في دولة متعاقدة، فإن تطبیق و إذا لم یكن لكل الأطر    
الاتفاقیة لا یكون مستحیلا، إذا كان عقد البیع و عقد تحویل الفاتورة خاضعین 
لقانون دولة متعاقدة، و لیس من الضروري أن یكون العقدان خاضعین لنفس 

                                         
1 Franco FERRARI, op.cit, p 899.  
2 Franco FERRARI, op.cit, p 899. 
3 Hélène GHANTELOUP et Vincent HEUZE, op.cit, p 25. 



 الدولیة تحویل الفواتیر   

238 
 المجلة النقدیة

القانون؛ بل یكفي أن تنص قواعد القانون الدولي الخاص بأن قانون هذه الدول 
التي تكون ) الدولاتیة(جب التطبیق، فتعوض الاتفاقیة هذه الأحكام الداخلیة هو وا

واجبة التطبیق ومن شأن هذا الشرط أن یؤدي إلى توسیع نطاق تطبیق اتفاقیة 
حیث أنه یمكن أن تجعل المدین الذي لا یكون له مركز مؤسسة في دولة " أوتاوا"

  .1متعاقدة یستفید من أحكام الاتفاقیة
واجبة التطبیق " أوتاوا"توافرت شروط تطبیقها مجتمعة، تكون اتفاقیة  و إذا   

  .منها 3على عملیة تحویل الفواتیر الدولیة ما لم یستبعدها الأطراف طبقا للمادة 
  :استبعاد أحكام الاتفاقیة:ثانیا  

ذات طابع اختیاري فیمكن للأطراف استبعاد تطبیقها حتى و " أوتاوا"تعتیر اتفاقیة 
فرت الشروط المتعلقة بتطبیقها الموضوعي أو الجغرافي مجتمعة، و هذا ما إن توا

من الاتفاقیة، و یمكن أن یكون الاستبعاد من قبل  3/1جاء به نص المادة 
و یمكن أن یكون كذلك من قبل ) المورد و الوسیط(أطراف عقد تحویل الفاتورة 

  ).المورد و المدین(أطراف عقد البیع الدولي 
ان بإمكان أطراف عقد البیع اختیار استبعاد  تطبیق الاتفاقیة فیجب و إذا ك   

ب، و تعد /3/1علیهم إخطار الوسیط كتابة بهذا الاستبعاد و ذلك طبقا للمادة 
هذه القاعدة منطقیة؛ حیث أنه من حق الوسیط أن ینتظر تطبیق الاتفاقیة 

المنتمي للتحقق ویستحیل علیه فحص مختلف بنود العقود المتعددة التي أبرمها 
  .2من وجود أو غیاب مثل هذه الأحكام الخاصة بالاستبعاد

                                         
1  IBIDEM. 
2  Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 13. 
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وإذا لم یتم تبلیغ الوسیط بعدم قابلیة الاتفاقیة للتطبیق بفعل استبعاد أحكامها؛    
فلا یسري هذا الاستبعاد في مواجهته و یبقى نصها ساریا على جمیع الحقوق 

  .المحولة
ذا الاستبعاد، فیتضمن هذا الأخیر بالضرورة و أما بالنسبة لنطاق أو امتداد ه   

منها، الأمر الذي یحد من حریة إرادة  3/2یشمل كل أحكام الاتفاقیة طبقا للمادة 
، فإذا تم استبعاد الاتفاقیة 1الأطراف رغم أنه معترف بها في قانون التجارة الدولیة

و نفس الأمر  من قبل أطراف عقد البیع فلا یمكن إعادتها لتنظیم حقوق الوسیط،
بالنسبة للمدین الذي لا یمكنه المطالبة بتطبیق أحكام الاتفاقیة إذا استبعدها 

  .2أطراف عقد تحویل   الفاتورة
إرادة محرري الاتفاقیة و رغبتهم في عدم  3من المادة  2بهذا تترجم الفقرة    

موحدة أحكام الاتفاقیة، و ضمان تنسیق القواعد ال" تجزئة"أو " بتفكیك"السماح 
  .3عندما لا ینوي الأطراف تنظیم كامل العملیة

  "أوتاوا"مضمون اتفاقیة : المبحث الثاني
تنحصر القواعد الموضوعیة التي تطبق على عملیة تحویل الفواتیر والتي 

، وهي تتعلّق أساسا بالممیّزات 12إلى  5في المواد من " أوتاوا"تضمّنتها اتفاقیة 
حتى تكون قابلة للتحویل بالإضافة إلى أسالیب التي یجب توافرها في الحقوق 

،  كما تبیّن هذه القواعد كذلك آثار هذا )المطلب الأول(تحویل هذه الحقوق 
  ).المطلب الثاني(التحویل 

                                         
1  El Mokhtar BEY, op .cit, p 329. 
2 Hélène GHANTELOUP et Vincent HEUZE, op.cit, p 25. 
3 IBIDEM. 
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  تحویل الحقوق: المطلب الأول
، قبل أن تبیّن )الفرع الأوّل(مسألة قابلیة الحقوق للتحویل " أوتاوا"تعالج اتفاقیة 
  ).الفرع الثاني(لتحویل سواء بین الأطراف أو بالنسبة للمدین أحكام هذا ا
  قابلیة الحقوق للتحویل:  الفرع الأوّل

بتوحید القواعد المتعلقة بقابلیة التحویل الإجمالي للحقوق " أوتاوا"تكتفي اتفاقیة 
، كما تعالج كذلك مسألة عدم القابلیة الاتفاقیة لتحویل )أوّلا(المستقبلیة 

  ).اثانی(الحقوق
  :التحویل الإجمالي لحقوق مستقبلیة:أوّلا

الأصل أن ینصب التحویل على حقوق أكیدة، مستحقة الأداء و معینة المقدار إلا 
یتعلق بأسالیب تحویل  5في مادتها " أوتاوا"أن الجدید الذي تضمنته اتفاقیة 

الحقوق المستقبلیة، فالنص یضفي مرونة معتبرة على هذه الأسالیب حیث أنه 
، حیث تنص المادة ) 54(مح بتحویل حقوق و إن لم تكن معینة بصفة انفرادیةیس
یكون تحویل الحقوق المستقبلیة صحیحا حتى : " أ من الاتفاقیة على ما یلي/5

في حالة غیاب تعیینها الانفرادي إذا كانت قابلة للتعیین وقت إبرام العقد أو وقت 
  ".نشأتها

  عن الحقوق الأكیدة، الحالة ومستحقة الأداء أو من هنا یمكن التنازل الإجمالي    
الحقوق المستقبلیة القابلة للتعیین وقت نشأتها، مما یستبعد تحویل الحقوق 

  .1الاحتمالیة

                                         
1  El Mokhtar BEY, op .cit, p  332. 
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و یمكن أن تنتج القابلیة للتعیین عن تضمین اتفاق تحویل الفواتیر، قائمة    
ن الذین اتفق علیهم كل الأموال المغطاة بالعقد و إذا أمكن قائمة العملاء المعتادی

  .1من المورد و الوسیط، الدول المعنیة بنشاط المؤسسة
و یتم تحویل الحقوق المستقبلیة المحددة بالضرورة في عقد تحویل الفاتورة منذ    

ب من الاتفاقیة و هذا /5نشأتها دون الحاجة إلى شكلیة أخرى و ذلك طبقا للمادة 
  .2ما یشكل ضمانا هاما ممنوحا للوسیط

  :عدم القابلیة الاتفاقیة لتحویل الحقوق:ثانیا
ثار جدال فقهي حول مسألة إمكانیة " أوتاوا"أثناء الأعمال التحضیریة لاتفاقیة    

السماح لأطراف العقد التجاري بمنع المورد من اللجوء إلى عملیة تحویل الفواتیر 
ض و ذلك بموجب بند أو شرط في عقدهما، ویعود هذا الأمر إلى أن بع

مختصین في  نالمشترین لا یرغبون بأن یتم التنازل عن دیونهم لمصلحة مهنیی
  .3تحصیل الحقوق كالوسطاء

  تفضیل عملیة " أوتاوا"هذه الاختلافات في النظرة، اختارت اتفاقیة  ةو في مواجه
                                         
1 Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 14, voir aussi : Hélène GHANTELOUP et Vincent 
HEUZE, op.cit, p 30. 
2  Jean STOUFFLET, « Les aspects internationaux du droit de l’affacturage », Les 
petites affiches, N° 88, 22 juillet 1996, p 28.  

وقد واجه محررو الاتفاقیة نظریتین وطنیتین متمیزتین، حیث أنه حسب بعض القوانین لا   3
یمكن منع تحویل الحقوق للوسیط بموجب بند في العقد التجاري و منها القانون الأمریكي 

البند، وبالمقابل یتبنى القانون الفرنسي مفهوما مختلفا  الموحد الذي یقضي بعدم فعالیة مثل هذا
. حیث یعتبر مثل هذا البند صحیحا وفعّالا یمكن التمسك به في مواجهة الوسیط كبقیة الدّفوع

 : أنظر في ذلك
Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 14. 
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یتم تحویل الحق : " على أنه 6/1تحویل الفواتیر الدولیة حیث نصت في مادتها 
  ".تفاقیة بین المورّد و المدین من شأنها أن تمنع مثل هذا التحویلبالرغم من أیة ا

و یستجیب الحل الموضوع من قبل الاتفاقیة لبعض الضرورات المعتبرة، حیث    
أن منع تحویل الحق یحرم البائع من المزایا المرتبطة بتحویل الحق؛ فیكون هذا 

لى الوفاء، فیجب الأخیر مضطرا إلى انتظار حلول الأجل من أجل الحصول ع
  علیه إیجاد حل لمواجهة التزاماته و في حالة إعسار مدینیه تحمل نتائج ذلك 

 . 1بمفرده

أن كل بند یمنع تحویل "  أوتاوا"من اتفاقیة  6/2و یتنج من خلال صیاغة المادة 
الحق لا یكون باطلا وإنما غیر قابل للتمسك به تجاه الوسیط، فمثل هذا البند 

ي عقد تجاري  والإخلال به یشكّل خطا عقدیا من شأنه أن یثیر یمكن إدراجه ف
  مسؤولیة المورد تجاه المدین إذا تضرر هذا الأخیر من جراء ذلك، مع العلم أن 

  .   2تحویل الحق لا یشكل بحد ذاته ضررا
ترجیح عملیة تحویل الفواتیر على حساب " أوتاوا"و بعد أن كرست اتفاقیة    

  :دته بقیدینشرط منع التحویل قی

                                         
وق؛ هي سلاح كما یظهر من خلال الممارسة المیدانیة أن شروط أو بنود منع تحویل الحق:  1

الموردین بهدف تفادي الوفاء مرة ثانیة أو توحید  تستعمله المؤسسات الكبرى إضرارا بصغار
إجراءاتها المتعلقة بالوفاء و تبسیط تسییرها، كما أن إیقاف التمویل الناتج عن شرط منع 
التحویل من شأنه أن یجعل بعض المؤسسات الصغیرة في وضعیة اقتصادیة صعبة في الوقت 

 : أنظر. لذي ینتظر فیه منها أن تأخذ نصیبها في التطور الاقتصاديا
Hélène GHANTELOUP et Vincent HEUZE, op.cit, p 36. 
2: Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 15. 
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یتمثل في حق المدین الذي لا یمكنه التمسك بشرط منع التحویل في : الأول   
مواجهة الوسیط في مطالبة البائع باحترام التزاماته العقدیة و تحمل المسؤولیة 

حسن "من الاتفاقیة التي تثیر مسألة  6/3الناتجة عنها، و ذلك بناءا على المادة
إخطار المدین بالتحویل الذي تم و المناقض المورد الذي یجب علیه " نیة

  .لاتفاقهما
من الاتفاقیة عندما یكون  6یتمثّل في إمكانیة استبعاد أحكام المادة : الثاني   

مركز مؤسسة المدین وقت إبرام عقد البیع في الدولة التي عبرت عن إرادتها في 
لاتفاقیة، حیث من ا 18و ذلك بناءا على نص المادة  6عدم تبني أحكام المادة 

على أن الدول المتعاقدة یمكن أن تتحفظ في هذا المجال طبقا  6/2تنص المادة 
و عندما یتم التحفظ فإن بنود استبعاد تحویل الحق لا یكون لها أي  18للمادة 

أثر تجاه المدینین الذین یكون مركز مؤسستهم عند إبرام العقد التجاري في الدولة 
تعتبر فرنسا من الدول التي تحفظت بهذا الصدد وذلك التي صدر عنها التحفظ، و 

، إلاّ أن خطر الغش لیس مستبعدا؛ 1بهدف حمایة المدینین المتمركزین في فرنسا
حیث أنه یمكن أن یستقر مدین في فرنسا من أجل الإفلات من إمكان التمسّك 

  .2بالشرط تجاهه
  أحكام تحویل الحقوق: الفرع الأوّل

فیما یتعلّق بتحویل الحقوق بین مسألة العلاقات بین " وتاواأ"تمیّز اتفاقیة     
  ).ثانیا( و مسألة الاحتجاج بالتحویل تجاه المدین ) أوّلا(المتنازل والمتنازل إلیه 

                                         
1 Jean- Paul BERAUDEAU, « Le nouveau droit du crédit-bail international et de 
l’affacturage international (1er mai 1995) », GCP, 1995, p 190. 
2 Hélène GHANTELOUP et Vincent HEUZE, op.cit, p 37. 
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  :تحویل الحقوق بین الأطراف: أوّلا
یلتزم المنتمي بالتنازل عن مجمل الحقوق التي یملكها على مدینیه للوسیط وذلك  

یتضمنه عقد تحویل الفاتورة، وبالمقابل تخضع  يأ الإجمالیة الذبناءا على مبد
  .الحقوق المحولة لمبدأ القبول المسبق

  :         مبدأ الإجمالیة -1
بموجب هذا المبدأ بتحویل مجموع الحقوق التي یملكها على  يیلتزم المنتم   

زام المنتمي حیث أن الت" قصر" ، فیعتبر عقد تحویل الفاتورة عقد 1عملائه للوسیط
بتحویل كل فواتیره الحالیة       والمستقبلیة للوسیط ینتج عن امتناعه التعامل مع 

  . 2أي وسیط آخر أثناء مدة العقد
و إذا كان مبدأ الإجمالیة معروفا في أغلب القوانین الداخلیة، فیعد تطبیقه    

ي أو الدولي أكثر حساسیة في القانون الدولي؛ فعامل البعد على المستوى الخارج
لا یسمح عادة للمنتمي بمعرفة الوضعیة الاقتصادیة لعمیله الأجنبي كما أن 
المعلومات التي یجب أن یدلي بها المشتري تكون أقل دقة و أقل ثقة؛ لهذا یندر 

  . 3تطبیق هذا المبدأ على المستوى الدولي
نّها كرسته بصفة إلى هذا المبدأ لكن یمكن التفكیر بأ" أوتاوا"و لم تشر اتفاقیة    

منها إلى مبدأ إجمالیة التنازلات عن الحقوق وإن لم  5ضمنیة حیث تشیر المادة 

                                         
1 Amadou BA PAPA, Le factoring, Mémoire de DEA en droit privé général, 
Université de Tunis III, 1995-1996, p 56. 
2: Jean GERBIER, Le factoring, Dunod, paris 1970, p 65. 
3 Hélène GHANTELOUP et Vincent HEUZE, op.cit, p 30.  
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یتم تعیینها بصفة انفرادیة، فیسمح هذا النص بعدم إحصاء الحقوق المحولة في 
  .1مخالصة الحلول وعدم تسجیل إلا المبلغ الإجمالي للحقوق المتنازل عنها

  .خر یتمثّل في القبول المسبق للحقوق المحوّلةویقابل مبدأ الإجمالیة مبدأ آ
  : مبدأ القبول المسبق للحقوق -2

بموجب هذا المبدأ یحتفظ الوسیط لنفسه بحق قبول أو رفض الحقوق الثابتة    
بالفواتیر المقدمة إلیه من قبل المنتمي و یكون هذا القبول مبنیا على عملیة 

تمییز الحقوق الأكیدة عن الحقوق اختیار أو فرز تخضع لها الفواتیر من أجل 
فیرفض ما یرى منها خالیا من أي ضمان، كما ) غیر الأكیدة (المشكوك فیها 

، 2یمكنه رفض الفواتیر التي لا تمثل بضاعة تم توریدها فعلا أو خدمة تم أداؤها
  .فلا تكون محل عملیة تحویل الفواتیر إلا الحقوق المقبولة من طرف الوسیط

في العقد على حد أقصى للمبلغ الذي یقبل الوسیط الفواتیر في  وغالبا ما یتفق
  .هذا المبلغ احدوده فیرفض بالتالي كل ما یقدم إلیه متجاوز 

و یكتسي القبول طابعا متجددا یسمح لأطراف العملیة بإعادة انطلاقها من جدید 
كان  إلى غایة نهایة سریانها، فكلما نقص المبلغ المحدد باستیفاء بعض الفواتیر؛

على المنتمي تقدیم فواتیر أخرى في حدود ما حصله الوسیط ، كما یمكن للوسیط 
  العدول عن القبول الذي قدمه بسبب نقص مصداقیة بعض الحقوق المحولة؛ إلا 

  .3أنه لا أثر لهذا العدول إلا بالنسبة للحقوق الناشئة بعد تبلیغه للمنتمي

                                         
1  Hélène GHANTELOUP et Vincent HEUZE, op.cit, p 31. 

 .248علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، د س ن، مصر، ص  2
3 Christian GAVALDA et Jean STOUFFLET, Droit de la banque, PUF, Paris, 1974, p 
630. 
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من اتفاقیة  5وسیط طبقا للمادة و یجري تحویل الحقوق من المنتمي إلى ال   
و یعد هذا . منذ نشأة الحق و ذلك دون حاجة إلى عقد جدید للتحویل" أوتاوا"

الحل المتبنى من قبل الاتفاقیة مختلفا عن ذلك الناتج عن تطبیق القانون الفرنسي 
 –الذي یقضي بأن التحویل لا یتم إلا وقت الوفاء عن طریق الحلول و أن العقد 

  .  1الإطار لتحویل الفواتیر لا یكفي لإجراء مثل هذا التحویل
  :بتحویل الحقوق تجاه المدین جالاحتجا:ثانیا
إنّ سریان تحویل الحقوق تجاه المدین مرتبط بتبلیغ هذا الأخیر بالتحویل، وقد    

  .منها 8و المادة  1هذه المسألة في المادة " أوتاوا"تناولت اتفاقیة 
مبدأ مفاده أن التنازل عن الحقوق لا یسري في ) ب/1/2( فتضع المادة   

مواجهة المدین إلا أذا تم تبلیغه به، و هذا عكس ما هو الحال علیه في عملیة 
تحویل الفواتیر الداخلیة التي لا یعتبر فیها التبلیغ إلا مجرد ضرورة عملیة من 

قانون المقارن حیث تم أجل إعلام المدین و تجنیبه الوفاء للمورد، وهذا ما یؤكده ال
تبني هذا الحل من قبل كل من القانون البلجیكي، الاسباني، الایطالي، الألماني، 

  .2الانجلیزي و السویسري
  كما تقضي نفس المادة بأن التبلیغ یجب أن یتم كتابة، ویقصد بالكتابة كل وسیلة 

ن طبیعتها كل تقنیة م"للاتصال یمكن استخدامها من أجل التبلیغ وذلك بواسطة  
 . 3، كالتلغراف و التلكس دون اشتراط توقیعه"أن تترك أثرا مادیا

                                         
1 : Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 15.  
2 : Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 15.  

 ".أوتاوا"من اتفاقیة  )ب/1/4( هذا ما جاء بنصّ المادة :  3
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و لیس عندما یتم " عندما یتم تلقیه من قبل المرسل إلیه" و یعتبر التبلیغ قد تم 
ومن شأن هذا التوضیح الأخیر أن یؤدي إلى استبعاد  إصداره من قبل المرسل

اب متعلّقة بالإثبات طالما أنّ التبلیغ الذي یتم عن طریق الفاكس وذلك لأسب
وسیلة الاتصال هذه لا تسمح بإقامة الدلیل على أنّ وصل الاستلام یرتبط 

  .1بالتبلیغ
  إذا تم التبلیغ طبقا لأحكام المادة الأولى فإنه یكون صحیحا و یؤخذ بعین و  

 8الاعتبار لمعالجة مسألة سریان التحویل تجاه المدین الذي تناولت أثره المادة 
  .ن الاتفاقیةم

إذا تم تبلیغه  على المدین أن یوفي للمتنازل إلیه:" على مایلي 8وتنص المادة    
فإن المورد هو الذي یقوم بتبلیغ المدین بتحویل ) أ/8/1( المادة وحسب ..." كتابة

الحق، لكن یمكن أن یوكل الوسیط من قبل المنتمي للقیام بذلك حیث أن هذه 
بموجب سلطة مخولة من قبل : "...العامة التالیةالفقرة تستعمل العبارات 

مع الإشارة إلى انه لا یوجد أي نص في الاتفاقیة یلزم إتمام الوكالة ..." المورد
في شكل كتابي، فیمكن للقاضي بأن یقدر بان مثل هذه الوكالة تنتج عن الإرادة 

  .2الضمنیة للأطراف
عنصرین أساسیین؛ ) ب/8/1(ویجب أن یتضمن التبلیغ الكتابي طبقا للمادة  

من جهة، الحقوق المحولة و من جهة " بطریقة كافیة" حیث یجب أن یوضح
أخرى الشخص الذي یجب أن یتم الوفاء لمصلحته من قبل المدین بالإشارة إلى 
اسم و بیانات الوسیط أو عند الضرورة، اسم       وبیانات مراسله الأجنبي، كما 
                                         
1: Jean-Michel DAUNIZEAU, op.cit, p 185. 
2 : Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 16. 
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ت إبرام العقد التجاري أو بصفة لاحقة لهذا الأخیر یجب أن یتم التبلیغ الكتابي وق
، فلا یكون التبلیغ مطابقا لأحكام الاتفاقیة إذا تم )ج/8/1(و ذلك طبقا للمادة 

  . 1أثناء المفاوضات التي تسبق العقد بین المورد و التعاقد معه
ط من الاتفاقیة، لا یلتزم المدین بالوفاء للوسی 8وبمفهوم المخالفة لنص المادة 

  :ویمكن أن تبرأ ذمته بالوفاء للبائع إذا
  لم یتم تبلیغه من قبل المورد، -
غیر كتابي أو تم من قبل الوسیط دون (لم یكن التبلیغ مستوفیا لشروطه   -

  ،)وكالة
  لم تعیّن فیه الحقوق المحولة، -
 .2كانت الحقوق محل التحویل متولدة عن عقد بیع لاحق لتاریخ التبلیغ -

من الاتفاقیة ) ب/11/1(لات متتابعة؛ تقضي المادة وفي حالة وجود تناز  
  .كما لو كان المتنازل إلیه المتتابع هو شركة تحویل الفواتیر 8بتطبیق المادة 
  آثار تحویل الحقوق   :  المطلب الثاني

  بهذا الصدد و بخصوص العلاقات بین الوسیط و المدین " أوتاوا"تذكّر اتفاقیة    
، كما توضّح كذلك مصیر ملحقات الحق )الفرع الأول( بقاعدة الاحتجاج بالدفوع

الفرع (و تنظّم أخیرا الرجوع المحتمل للمدین ضد الوسیط ) الفرع الثاني( المحول 
   ).الثالث

     الاحتجاج بالدفوع: الفرع الأول

                                         
1 : IBIDEM.. 
2 : Hélène GHANTELOUP et Vincent HEUZE, op.cit, p 33. 
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بان حق المدین ینتقل إلى الوسیط بكل عیوبه، فلا یمكن " أوتاوا"تنص اتفاقیة    
ب حقوقا أكثر من تلك التي للمنتمي، و هذا ما یسمى بقاعدة للوسیط أن یكتس

     .من الاتفاقیة 9الاحتجاج بالدفوع التي نصت علیها المادة 
و لا یعتبر هذا الحكم جدیدا بالنسبة للحلول المتبناة في القانون الفرنسي و لا    

  .1تلك الموضوعة في القانون المقارن
ن الاتفاقیة، أن یكون للمدین الحق في م 9/1و ینتج عن تطبیق المادة    

تنفیذا لعقد بیع بضائع أو تقدیم خدمات  - التمسك أثناء المطالبة بالوفاء بحق  
بكل الدفوع المرتبطة بالحق ، كما لو كان المطالب بالوفاء هو  -تجاه الوسیط

  . 2المتعاقد المتنازل
ن الناحیة العملیة و الذي مصیر دفع ذي أهمیة م" أوتاوا"وبالمقابل، تنظّم اتفاقیة  

یمكن أن تختلف بشأنه الحلول القانونیة المتبناة من قبل مختلف القوانین ألا و هو 
  .الدفع بالمقاصة

ففي القانون الفرنسي لعملیة تحویل الفواتیر الداخلیة، یمكن التمسك بالمقاصة إذا 
لكه كانت سابقة للحلول، فلا یمكن للوسیط الحصول على أكثر مما كان یم

المنتمي من حقوق؛ فإذا كان بالإمكان تطبیق المقاصة القانونیة بین المدین و 
المنتمي قبل الحلول، كان حق المنتمي قد انقضى و لم یصبح بالإمكان نقله عن 

  .3طریق الحلول
                                         
1 : Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 16. 
2: El Mokhtar BEY, op. cit. p 333  
3 :Michel CABRILLAC et Bernard TEYSSIE, « Inopposabilité de la compensation   
survenue après la subrogation au profit du factor en dépit de l’absence de notification 
au débiteur », RTDC, N°3, Juillet - Septembre, 1990, p 444. 
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بالمقاصة تجاه الوسیط، لا یكفي أن تكون سابقة  كلكن حتى یمكن التمس   
كل عناصر المقاصة القانونیة المتمثلة في؛  للحلول، بل یجب كذلك أن تتحقق

وجود حقین متقابلین، متبادلین، أكیدین و مستحقي الأداء بین المنتمي و 
  .1المدین

  بالإضافة إلى ذلك تبقى المقاصة ممكنة بصفة لاحقة للوفاء بطریق الحلول،    
شرط أن یكون حق المدین مرتبطا بالحق المحول إلى الوسیط، فمثلا یمكن 

مدین أن یتمسك تجاه الوسیط بالمقاصة بین دینه تجاه المورد و حق تجاه هذا لل
  .2المورد و الناتج عن تطبیق شرط جزائي

، یمكن التمسك بالدفع بالمقاصة في "أوتاوا"من اتفاقیة  9/2كذلك طبقا للمادة    
  .الوقت الذي تم فیه التبلیغ الكتابي بالتحویل

تشكل قاعدة خاصة بالنسبة للفقرة  9من المادة و إذا كانت الفقرة الثانیة    
  :یحتمل تفسیرین 9الأولى من نفس المادة؛ فإن قراءة فقرتي المادة 

تضع مبدأ مفاده إمكانیة  9/1یمكن للمفسّر أن یقدّر بأنّ المادة  :الأوّل  
فهي تنظم هذا الدفع ذو الأهمیة  9/2الاحتجاج بالدّفوع تجاه الوسیط، أما المادة 

  ، 3لیة الخاصة المتمثل في المقاصةالعم
جمیع الدفوع بما فیها الدفع بالمقاصة، بما أن  9/1قد تقصد المادة  :الثاني   

فهي تكتفي بتنظیم حالة  9/2، أما المادة 1هذا الأخیر ینشأ عن العقد الأصلي

                                         
1: Christian GAVALDA, «L’affacturage », RD Com, Mars, 1996, p 7. 
2: Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 16.  
3 : Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 16. 
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المقاصة عندما تتأسس هذه الأخیرة على حقوق متمیزة عن العقد الأصلي، وهذا 
  .2ف الذي تبنّه القضاء الفرنسيهو الموق

من هنا لا یمكن الاحتجاج بالدفع بالمقاصة إذا كانت لاحقة للتبلیغ، وبالتالي 
  :3عن القانون الفرنسي" أوتاوا"هناك فرقین یمیّزان نظام اتفاقیة 

على التبلیغ، في حین یرتكز القانون الفرنسي على " أوتاوا"تتأسّس اتفاقیة : أولا  
  .ق الحلولالوفاء عن طری

  تسمح الاتفاقیة للمدین بأن یثیر كل الحقوق و الدعاوى الممكنة ضد : ثانیا  
المورد في الفترة التي یتم فیها التبلیغ، فهذا النص لا یتطلب توافر أوصاف معینة 
في الحق المحول في تاریخ التبلیغ، في حین یفرض القانون الفرنسي أن تتعلق 

  .قوق أكیدة، معینة المقدار و مستحقة الأداءتاریخ الحلول، بح يالمقاصة ف

                                                                                                  
لدّفاع الناتجة عن العقد التي یمكنه التمسك كلّ وسائل ا: "...على 9/2حیث تنصّ المادة :  1

 ".بها تجاه المورّد
في قراره المؤرخ في  Grenobleفقد اعتمد هذا التفسیر الأخیر من قبل مجلس استئناف :  2

، وقد )SFF(ضد الشركة الفرنسیة لتحویل الفواتیر الدولیة  Ciatatoفي قضیة 13/09/1995
و خاصة بإرادة محرري  9/2الحرفي لنص المادة  برّر مجلس الاستئناف قراره بالتحلیل

تتعلق بحقوق ناشئة عن العقد  9/1أن المفاوضات وضحت أن المادة  رالاتفاقیة باعتبا
من الاتفاقیة یغطي  9/2المستعمل في المادة " المقاصة "، حیث أن مصطلح  الأصلي

كل حق : " بهاوضعیات و حالات أكثر توسّعا، كما ینتج ذلك عن المصطلحات المرفقة 
أنظر ".  لإجراء المقاصة متعلّق بحقوق أو دعاوى ناشئة ضد المورد الذي نشأ الحق لمصلحته

                 Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 17.El Mokhtar BEY, op. cit. p 333:في ذلك
3:  Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 17. 
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في الأخیر  یمكن أن نلاحظ أن شروط التمسك بالمقاصة أكثر مرونة في     
عنها في القانون الفرنسي، لكن بما أن هذه الأخیرة تنص صراحة " أوتاوا"اتفاقیة 

على إمكانیة استبعاد أحكامها عن طریق الاتفاق بین الأطراف عندما یكون 
  . 1ون الفرنسي واجب التطبیقالقان

  نقل ملحقات الحق: الفرع الثاني
منها لمسألة نقل ملحقات الحق المحوّل؛  7المادة " أوتاوا"تخصّص اتفاقیة    

فهي تقضي بصحة البند الذي یتضمنه عقد تحویل الفاتورة أو اتفاق آخر مستقل 
ضمانات بما فیها و الذي مفاده تحویل الحقوق الناتجة عن العقد الأصلي وكلّ ال

  .2شرط الاحتفاظ بالملكیة ممّا یعني أن نقل الضمانات لا یتم بصفة آلیة
عن ذلك الناتج عن اللجوء " أوتاوا"و یختلف هذا الحل المتبنى في اتفاقیة        

إلى الحلول الاتفاقي، باعتبار الوفاء بطریق الحلول یؤدي إلى تحویل الحق و كل 
یملك الوسیط كل :" النقض الفرنسیة بما یلي ملحقاته؛ فقد صرحت محكمة

و " الدعاوى التي كان یملكها الدائن و التي كانت مرتبطة بهذا الحق قبل الوفاء
من آثار الحلول أن یجعل الوسیط یملك لیس فقط الحقّ و لكن : " كذلك بأن

  .3"كذلك جمیع ملحقاته و الامتیازات المرتبطة به
 المرتبطة  تانون إلى نقل الاستفادة من كل الامتیازافیؤدي الحلول إذن بقوة الق   

  بالحق المحول كوثیقة التأمین على القرض، شرط الاحتفاظ بالملكیة، شرط 

                                         
1: Jean-Michel DAUNIZEAU, op.cit, p 186. 
2 : Jean STOUFFLET, op.cit, p 28. 
3 : Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 17. 
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  . 1الخ...الفسخ، الدعوى البولیصیة
لكن یجب الإشارة إلى انه یمكن التوصل إلى نفس الحل، إذا كان العقد    

د القانون المدني بالرجوع إلى موقف یخضع للقانون الفرنسي، و ذلك بتطبیق قواع
  . 2محكمة النقض الفرنسیة، فیما یتعلق بنقل شرط الاحتفاظ بالملكیة

لا تنصّ على التحویل الآلي لملحقات الحق المحوّل، " أوتاوا"وإذا كانت اتفاقیة  
فإن ذلك یعود إلى خشیة محرّریها من أن تثور مسؤولیة الوسطاء بالتحدید قي 

من  10خطرة بموجب شرط الاحتفاظ بالملكیّة، حیث كانت المادة  حالة نقل مواد
المشروع التمهیدي للاتفاقیة تنصّ بوضوح على أنّه لا یجب إثارة مسؤولیة شركة 

  . 3تحویل الفواتیر تجاه الغیر بفعل الأضرار التي تكتسب الشركة ملكیتها
بیر صریح عن من الاتفاقیة، أنّه في غیاب تع 7وینتج ضمنیا من نص المادة  

الإرادة حول مسألة نقل ملحقات الحق، یجب على القاضي أن تعتبر أن التحویل 
  .   4لم یتم، حیث أن النص لا یتصور فرضیة سكوت الأطراف

لكن على المستوى العملي، لن یكون لهذا الاختلاف بین عملیة تحویل الفواتیر    
ئج قلیلة لأن اتفاقات تحویل الدولیة و عملیة تحویل الفواتیر الداخلیة إلا نتا

  الفواتیر لن تغفل النص على شرط أو بند نقل مختلف الضمانات الملحقة بالحق 
  .5و المرتبطة به للوسیط

  رجوع المدین ضد الوسیط بدعوى دفع غیر المستحق:  لفرع الثالثا
                                         
1 : Hélène GHANTELOUP et Vincent HEUZE, op.cit, p 31. 
2 : Jean-Michel DAUNIZEAU, op.cit, p 186. 
3: Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 17. 
4 : Hélène GHANTELOUP et Vincent HEUZE, op.cit, p 31. 
5: Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 17.  
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ع المدین الذي برئت ذمته بالوفاء من الرجو " أوتاوا"من اتفاقیة  10تمنع المادة    
ضد الوسیط بدعوى دفع غیر المستحق عندما یثبت عدم تنفیذ العقد الأصلي أو 
في حالة التنفیذ المعیب     أو المتأخر و لا یمكنه الرجوع ضد المتنازل إلیه 

  .1إنما علیه الرجوع ضد المورد فقط) ب/11/1(المتتابع تطبیقا للمادة 
ضد الوسیط في محلها، بأن قاعدة منع المدین من الرجوع 2 و یرى البعض   

لأنه لیس الوسیط هو الذي یكون حائزا للمبالغ وقت رفع الدعوى، كما أن عدم 
التنفیذ الذي یشكل أصل هذه الدعوى یرجع كلیة للبائع، زیادة على أنه یمكن 

  للمدین المعارضة في الوفاء بإثارة عدم التنفیذ، فلماذا لا یتفادى هذا الوفاء؟
   :استثناءا مزدوجا على هذه القاعدة" و تضع اتفاقیة أوتاوا 
یبقى الرجوع ضد المتنازل إلیه ممكنا إذا كان هذا الأخیر لم یوفي للمورد : أولا 
  ).أ/10/2المادة (
یمكن الرجوع ضد الوسیط إذا كان هذا الأخیر سیئ النیة، أي إذا كان قد : ثانیا 

فیذ المعیب أو المتأخر من أوفى في الوقت الذي كان یعلم فیه بعدم التنفیذ أو بالتن
  ).ب/2/المادة(قبل المورد

من الاتفاقیة برفع دعوى على أساس دفع غیر  10/2من هنا، تسمح المادة 
المستحق ضد الوسیط، لكن ما یؤخذ علیها هو أنها تقرن هذه الدعوى بدعوى 
تبنى على نفس الأساس و التي یمكن للمدین رفعها ضد المورد  مما یعني بأن 

یتمتع بدعویین لاسترداد نفس المبلغ ضد شخصین مختلفین، و هذا ما  المدین

                                         
1 : Jean-Michel DAUNIZEAU, op.cit, p 186. 
2 : Hélène GHANTELOUP et Vincent HEUZE, op.cit, p 34. 
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إلى القانون الدولي لیتضمن في آن واحد، دعوى " الاسترداد"یشكل نقل مفهوم 
المسؤولیة العقدیة ضد المورد المعترف بها دائما للمدین و دعوى استرداد المبالغ 

  .1المدفوعة ضد الوسیط
  لا یعالج مسألة دعوى الإثراء بلا 10لمادة ویجب الإشارة إلى أن نص ا   

سبب التي یملكها المدین ضد الوسیط من أجل استرداد مبلغ دفعه یكون أكبر  
مما كان یجب علیه دفعه، الأمر الذي یدفعنا إلى البحث عن معالجة هذه المسألة 

 .2في القانون الذي تحدده قواعد التنازع

  خاتمة
لعبت دورا هاما في توحید القواعد " أوتاوا"اتفاقیة  في الأخیر، یمكن القول بأنّ    

المطبّقة على عملیة تحویل الفواتیر الدّولیة، حیث أنّها خطت خطوة هامّة في 
تطویر العملیّة على المستوى الدّولي، وذلك من خلال وضعها إطارا  قانونیا عاما 

یل المتعلّقة بتنوّع بین كلّ من الوسیط، المنتمي والمدین، ممّا یسمح بتجاوز العراق
  .واختلاف الأنظمة القانونیة وتفادي التعقیدات المترتبة على تطبیق قواعد التنازع

من جهة أخرى، أحرزت الاتفاقیة تقدّما معتبرا، من خلال قبول تحویل الحقوق 
المستقبلیة وكذا التحویلات المتتالیة للحقوق، بالإضافة إلى تبنّیها لمبدأ التحویل 

  .ند مخالف في العقد التجاريرغم وجود ب
لكن رغم النجاح الذي حققته الاتفاقیة، فإنّها لا تخلو من النقائص حیث أنّها لم 
تعالج بعض المسائل الهامّة، كتلك المتعلّقة بنفاذ تحویل الحقوق تجاه الغیر وذلك 
رغم انتشار وتعدّد النزاعات التي تثور بین الوسیط والغیر من الناحیة العملیّة، 
                                         
1: Hélène GHANTELOUP et Vincent HEUZE, op.cit, p 31. 
2: Gautier BOURDEAUX, op.cit, p 18. 
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خاصة في حالة تنازل المنتمي عن نفس الحقّ لشخص من الغیر كوسیط آخر أو 
  .حامل لورقة تجاریة

كما أهملت الاتفاقیة كذلك مسألة تحدید أولویة دائن على آخر وإمكانیة التمسّك 
  .بالتحویل تجاه الدائنین ذوي الأفضلیة، بالإضافة إلى حالة إفلاس المنتمي

لم توفّق تماما في توحید جمیع القواعد " أوتاوا"فاقیة من هنا، یمكن القول بأنّ ات
المتعلّقة بعملیة تحویل الفواتیر الدولیة، وإنّما تبقى خطوة أولى نحو هذا التوحید، 
لن تكتمل إلاّ بمعالجة النقائص التي شابتها و التي یمكن الاستجابة لها بتعدیل 

  . الاتفاقیة
   


